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 :الملخص

ل أ ن الجزائينر ن هتفي ينا  في  رغم ال همية البالغة التي حضي بها مبدأ  الفصل بينين السينلطات م ينه رهينور لا اإ

لا ما اس تدعى ضرورة هغيير الايديولوجية أ قل ديمقراطيةولى دساهيرها بعد الاس تقلاللا واعتبر نظام الحكم فيها أ  

يديولوجية ديمقرا ل اإ طية هضمن الحقوق والحريات لل فراد ووجود سلطات قائمة بينهااالا وهينها ل ونينون القائمة بإ

دسين تور  المؤسينس الدسين توري  يننهمها وجود مبدأ  الفصل بين السلطاتلا وهو ما حيناول سسين يد  أ  بشروط 

 الذي نينص 0721لا حتى هعديل الدس تور سين نة 2991 نيالا وسار على ذات المنوال واضعي دس تور  2989

دور  عينلى حيند سينوا  الدسين توري والقيناضي الاداري المجلينسوقد كان لكل مينن  .دأ  صراحة في ديباجتهعلى المب

حينمم القضيناةية برز ومهم في هفسير وهعزوز مبدأ  الفصل بين السلطات من خينلال مختلينا الارا  والقينرارات وال  

 . الادارية

احينمم لاارا  وقينرارات  لاالقضينا  الاداري لاالمجلينس الدسين توري لامبدأ  الفصل بين السينلطات :الكلمات المفتاحية

 .قضاةية ادارية

Abstract:  

In spite the great importance that the separation of powers has 

prompted since its inception, Algeria did not adopt it in its first constitution 

after independence, and the regime was considered authoritarian. What is 

called for is necessity to change the existing ideology with a democratic 

ideology that guarantees the rights and freedoms of individuals and the 

existence of self-standing powers, and this is only under conditions the most 

important of which is the principle of separation of powers. This is what the 

founders of the 1989 constitution implicitly attempted to embody, and the 
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authors of the 1996 constitution followed the same amendment of the 

constitution in 2016, which explicitly stipulated the principle in its 

preamble, Both the constitutional judge and the administrative judge had a 

prominent and important role in interpreting and strengthening the principle 

through Various opinions, administrative decisions and judgments.  

 Keywords: the principle of separation of powconstitution council 

;administrative judiciary; views and opinions .administrative decisions and 

judgments. 

 :مقدمة

يينؤدي كونينه  لافي القينانون الدسين توريالخاصينة ال هميينة  ذات المبادئالفصل بين السلطات من  يعد مبدأ  

لى م ع اسينتبدادهالا أ و رينر ا السينلطة بييند م ينع بلنتيجينة هعسينا السينلطات العامينة في الدو  و بلدرجة ال ولى اإ

ويعود الفضل في ذلك للفقيه الفرنسي مونتيسنيو الذي روج للمبيندأ  مينن  .سلطة ما على حساب بقي السلطات

معظينم ال نظمينة  هبنتينه و. لا وقد لقيني هينها المبيندأ  رواجينا كبينيرا في الفقينه الدسين توري"روح القوانين "خلال  تابه 

 الس ياس ية المعاصرة ومن بينها الجزائر التي جعلت م ه قاعدة في دساهيرها خصوصا في عهد الجمهورية الثانية ولينو

لضمان التوازن بين السلطات واس تقلال صينلاحيااا عينن بعضينها الينبعا وخاصينة اسين تقلال  لاغير صريح بشكل

 .السلطة القضاةية

اخينرلا مينن المجلينس الدسين توري والقيناضي الاداري عينلى ضرورة احين ام  أ  يند ل هها من جانين،لا ومينن جانين، أ

ا والتزام السلطات العامة للمبدأ  من خلال  فاسينت د المجلينس الدسين توري لدق رقابتينه لدسين تورية  .را هما وقرارااماأ

القوانين للمبدأ  من خلال بيان مدق اح ام السينلطات في علاقتهينا ببعضينها اح امينا لمقتضينيات المبيندأ  والعمينل في 

ولينو بشينكل  لاالقضيناةية هأ كييندا م ينه قراراهينهود لا واست د القاضي الاداري على هها المبدأ  في هأ سينيس بعينا حد

 .  وتماش يا مع مقتضيات الدو  المعاصرة  لاضرورة المبدأ  كونه ضمانة مهمة لديمقراطية أ ي نظام س ياسيعلى  ني 

ن ال مر بنا  عينلى ذلك يثينير عدييند التسيناحلت حينول ممنينة المبيندأ   ين ن ملينل المجلينس الدسين توريلا والقضينا  اإ

لى أ ي مينيندق سينينام ل مينينن المجلينينس الدسينين توري والقضينينا  الإداري الجزائينينري مينينن  ينينة أ خينينرقأ بتعبينينير أ دقلا  اإ

 أ  من قبل السلطات العامة للدو الاداري لتنريس وهعزوز مبدأ  الفصل بين السلطات وهأ كيد اح امه وهفسير 

ريج بداية على دساهير الجزائر المتعاقبة ومدق هبنيها للمبدأ  صراحينة أ و للاجابة على هه  التساحلت لبد من التع

 نينينا هفهومينينه الضينينيا أ و الواسينينعلا   التطينينرق لينينكل مينينن ارا  المجلينينس الدسينين توري واجتهينينادات القضينينا  الاداري 

هينه  لتحليلها وبيان مدق است ادهما للمبدأ  لتبرور هه  الارا  والقراراتلا وفي نفس الس ياق بيان مدق مسيناهمة 

 .الاخيرة في هفعيل وهعزوز المبدأ  

 :الاع اف الدس توري هبدأ  الفصل بين السلطات في الجزائر: المبحث ال ول

علان حقوق الانسان الفرنسي الصادر في   أ ن أ ي مجتمينع : "م ينه 21في المادة  2089أ وت  01ورد في اإ

ل يوجد في نظامه القينانو  ضينما ت للحقينوق والحينرياتلا ول يوجيند فيينه فصينل ايندد بينين السينلطات لينيس   

ةلا و ذلك عينن است ادا على ذلك فاإن وجود الدس تور يفرض قيودا وحدودا على السلطات الس ياس ي". دس تور
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فصينل السينلطات هينو الشرينط : " أ ن 2092طريا مبدأ  الفصل بين السلطاتلا ونص أ ول دس تور للثورة عام  

رنينون الضينمانة الاجيعيينة مفقينودةلا : "عينلى أ ن 00في المادة  2095لا  ما نص دس تور "ال ول لكل حنومة حرة

ذا ن ونن لهه  السلطات حدود م  ذا ن ونن هقس يم السلطات قائمالا واإ  ".عينةاإ

فيا ررق كيا هبنينت الجزائينر في دسيناهيرها افتلفينة والمتتاليينة هينها المبيندأ أ وهينل كان ذلك التفيينني مينن طينرف 

لى  شينارة  نيينة  تيناج اإ المؤسس الدس توري الجزائري بشكل صريح ل مجينال فيينه للتينأ ويلاتأ أ م كان مجينرد اإ

 اس تنتاجاتأ

 .2901ودس تور  2911دس تور : ال ول المطل،

 ه  الف ة س ياس يا بلجمهورية ال ولىو يصطلح على ه

 :2911دس تور : أ ول

المعروف أ ن الجزائر بعد الاس تقلال هبنت نظام الحزب الواحد رر ينزت فيينه السينلطات الينثلاث في ييند 

 رةيس الجمهورية فمن هو رةيس الحنومة ورةيس الحزب الطلاةعي
(1)

ان واحد   وال مين العام   في أ
(2 )

وبلتينالي 

عداد وثيقة دس تور غياب واستبعاد   .2911مبدأ  الفصل بين السلطات في اإ

لى أ ن المؤسينس  ضافة اإ وكان المبرر في رر ا السلطات في يد رةيس الجمهورية هو عدم سزةة الس يادة الوطنيةلا اإ

 الدس توري هفينى النهج الاش اكي
(3)

لنن ورغم رفا المبدأ  من مؤسسي هها الدس تورلا فاإن هها ال خينير نينص . 

مينن الدسين تور وهنفيهيينة مينن  18الى  00سلطات ثلاث تشريعية ممثلة في المجلس الينوطني في المينواد على وجود 

 ينما ن . 15م ينهلا ومجلينس أ عينلى للقضينا  في المينادة  10و12لا وسلطة العدا   ن المينادة 59الى  19خلال المواد 

وال وامينر التشرينيعيةيمنع غياب هها المبدأ  من وجود هيئة دس تورية مس تقلة تسهر على رقابة القينوانين 
(4)

لا لنينن 

وسمييند مينواد  ليينل الغيناح  هوجين،  2911فعليا ن هنشأ  هه  الهيئةلا وسفي، ذلك هينو هوقيينا العمينل بدسين تور 

 2915جويلية  27المؤرخ في  15/280ال مر 
(5)

. 

 

 

 

 

                                                           
2
لاص 0721السلطات لاأ طروحة د تورا  لاجامعة محمد خيضر بسنرةلا سين نة  الدس توري في حماية مبدأ  الفصل بينرداوي مراد لامساهمة المجلس  -

20 

ذلك التنظيم الذي ينظم م اضلين ينتمون الى فئات غير مس تقلة تمارس السلطة وتسيناعد القيينادة عينلى  قيينا المشرينو  : "يقصد بلحزب الطلاةعي - 

ينظينر في هفصينيل ذلك السينعيد بينو الشينعير لا النظينام السين ياسي الجزائينري لا دار لهيندق للطباعينة والنشرين ..."  ا الذي سطرهه الثورة وأ  دنه مواثيقهين

 .  221لا الجزائر لاص (  دلاسلاط)لا (دلاط)والتوزيعلا
0
 . 2911من دس تور  222الى المادة  58لا271ينظر المواد   -
1
 . 010لا012مجلة الاجتهاد القضائي لا العدد الرابع لاص فريد علواشلا مبدأ  الفصل بين السلطات في الدساهير الجزائرية لا  -
4 
.2911من دس تور  12و11المواد  -

 
 

5
  .58لا عدد 2918يوليو س نة  21ينظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ   - 
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 :2901دس تور : ثانيا

 "وريفينة"هها الدس تور السلطات العامة في الباب الثا  م هلا لن ينه اسين تمدم كلمينة  نظم
(1)

بيندل مينن  

الى المينادة  201لا والوريفينة التشرينيعية في المينواد 205الى  272ف ص على الوريفة التنفيهية في المواد ". سلطة"

 .280الى  212لا والوريفة القضاةية في المواد 211

وخاصينينة المينينواد سينينالفة الذكينينر يلاحينين  مينين ح رةينينيس الجمهوريينينة ورينيناةا  2901خينينلال قينينرا ة مينينواد دسينين تور  مينينن

فهينو  .وسلطات واسعة خاصة من خينلال طريقينة انتمابينه الينتي هيندز مر ينز  القينانو  في موا ينة بقي السينلطات

ان واحيندلا  ينما مين ح  رةيس الحنومة ووزور الدفا  والقاةيند ال عينلى للقينوات المسينلحةلا وال مينين العينام للحينزب في أ

 . صلاحيات تشريعية هدخل في اختصاص السلطة التشريعية

اخر ارهبط مصطلح سلطة في هها الدس تور برةيس الجمهورية عينلى غينرار السينلطات ال خينرق ماعيندا  من جان، أ

الخاصينة بختصاصينات المجلينس الشينع  "  سينلطة التشرينيع"التي اس تعملت لف   2901من دس تور  201المادة 

 الوطني
(2)

لا مما يلاحين  هفينوق المؤسسينة التنفيهيينة عينلى بقي مؤسسينات الدو  ومين ح صينلاحيات واسينعة لهينالا 

بلإضافة للصلاحيات السابقة لرةيس الجمهوريةلا فقد كان هو المحرك ال ساسي للنظينام السين ياسي سينعيا لتنينريس 

ليه يمنينن القينول أ نينه غيناب مبيندأ  وع (. التنفيهية والتشريعية والقضاةية ) الإيديولوجية الاش اكية في ل الجوان، 

الفصل بين السلطات في هها الدس تور نظرا لتيندعيم مر ينز رةينيس الجمهوريينةلا وم حينه صينلاحيات هيندخل  ينن 

 اختصاص سلطات أ خرقلا ما جعله هو السلطة الفعليينة في الينبلاد
(3)

اخينر أ غفينل هينها الدسين تور .  وفي موضينع أ

ة القوانين وتسهر على حمايينة الدسين تورلا بينل نصينت النص على وجود هيئة رقابية مس تقلة رراق، مدق دس توري

 على أ ن رةيس الجمهورية هو حامي الدس تور
(4)

. 

 :0721لا والتعديل الدس توري لس نة 2991ودس تور  2989دس تور : المطل، الثا 

س با البيان أ ن مبدأ  الفصل بين السلطات قد غاب في دساهير الجمهورية ال ولىلا وورجينع ذلك رهينا الى 

الصراعات التي شهداا هلك الف ة بين قيادات الحزب الواحد الذون كان هيندفهم الوصينول الى السينلطة ورر اهينا 

ير اللاحقةلا وخلا هينوازن وهعيناون في يد الرةيسلا فهل كان الوضع  هلك من حيث هفيني هها المبدأ   ن الدساه

 أةالسابقالدساهير  وال م بينهمالا أ م سادت القطيعة على 

 

 

 

                                                           
1
  58لا عدد 2918يوليو س نة  21ينظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ   - 

2
  222الشعير لاالمرجع السابا لاص سعيد بو  - 
3
 .21لا ص0772افوظ العش،لا التجربة الدس تورية في الجزائرلا المطبعة الحديثة للف ون المطبعية بلجزائرلا  -
2
 .2901من دس تور  222المادة  -

 .وما يليها 200لسابالا  ص وخلفيات صدور  لاينظر سعيد بو الشعير المرجع ا 2989للمزيد حول ال وضا  العامة القائمة قبل صدور دس تور  
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  :2989دس تور: أ ول

فينمن . جا  هها الدس تور نتيجة الصريناعات وال وضينا  الس ياسين ية والاجيعيينة و الاقتصينادية الم ديينة

صينلاحات شيناملة فتلينا الميينادون  انهاك بإ هدفه هلبية مطال، أ حداث أ  توبر الشعبيةلا حيث وعدت الحنومة أ

ن رةاسينة الجمهوريينة صيندر بيينان مين 2988أ  تينوبر  02نتج عن ذلك الوضينع أ نينه بتيناريخ . خاصة الجان، الس ياسي

لى التعدديينة الحزبيينةلا وعليينه  يحدد العناصر ال ساس ية للتغيير أ برزها التملي عن فنرة الحينزب الواحيند واللجينو  اإ

 فقد غير هها الدس تور مسار النظام السابا
(1)

. 

هنظينيم "من خلال البيناب الثينا  م ينه المعنينون ب" سلطة"هصطلح " وريفة"عن مصطلح  2989تخلى دس تور 

 وجعل لكل سلطة فصلا خاصا بها مؤ دا في نصوصه على اس تقلالية السلطة  القضيناةية" السلطات
(2)

لا وعينلى 

وجود المبدأ  بتنريس الفصل بينين السينلطات رغم عيندم اليننص صراحينة عينلى المبيندأ  في نصينوص هينها الدسين تورلا 

 هرونة الفصل بينها
(3)

 . صاصهامتبنيا المفهوم الضيا للمبدأ  بلتزام ل سلطة حدود اخت 

 ينما نينينص هينها الدسينين تور عينلى وجينينود هيئينة مسينين تقلة رراقين، القينينوانين والتنظينهت الصينينادرة عينن الجهينينات المعنيينينة 

دس توريالا وذلك للنظر في مدق دس تورية هلك القوانين ومطابقتها للقانون ال سمى في الدو   ن الباب الثالينث 

دسين توري وكلينا بلسينهر عينلى احين ام  يؤسس مجلس:" التي نصت على أ نه 251في المادة  2989من دس تور 

  "الدس تور
(4)

ومن خلال الاصلاحات الينتي جينا  بهينا قيند  2989من خلال ما س با يمنن القول أ ن دس تور  .

أ عاد هنظيم السلطات الثلاث التشريعيةلا والتنفيهيينةلا والقضيناةيةلا وجعينل بينهينا نوعينا مينن الفصينل بينأ ن هلينتزم ل 

الجمهوريينة  سلطة حدود اختصاصها وفا نصوص الدس تورلا مقلصا بهلك الدور الواسع الذي كان وتمتع بينه رةينيس

بس تحداث م ص، رةيس الحنومة 
(5)

. 

 : 2991دس تور : ثانيا

من المتفا عليه في الفقه الدس توري اس تحا  قيام نظام س ياسي ما بوجود قطيعة تامة بين سينلطاهه أ ي 

لذا فلا مينانع لدق الفقهينا  مينن قيينام نينو  مينن . الفصل المطلا بينهالا لعدة أ س باب منها وجود مصالح مش  ة بينها

 لتعاون بين السلطات العامة مع ضرورة وجود رقابة بينهاا
(6)

المعيندل  2991على هها ال ساس سعى دس تور  و. 

لى رنريس نظام قانو  ديمقراطي من بين مبادةينه وجينود فصينل في الاختصاصينات بينين  2989المعدل لدس تور  اإ

 .  السلطات الثلاث متأ ثرا بلدساهير المقارنة خصوصا النظام الدس توري الفرنسي

                                                           
1
.297الى ص  208سعيد بو الشعير المرجع السابا لاص  -

 
 

2 
.2989فيفري لس نة  08ينظر دس تور  -

 
 

3
 .  29رداوي مراد لاالمرجع السابا ص - 

4
  .2989من دس تور 255ينظر المادة  - 

5
  .وما بعدها 09والمواد  02/5المادة  - 
6
وال سين تاذ الد تينورلا مصينطفى . 159لا ص 2988كال س تاذ الد تورلا محمود عاطا البنالا الوس يط في النظم الس ياس يةلا دار الفنر العربيلا طبعينة  -

وال سين تاذ الد تينورلا داود البينازلا الشينورق . 259لا ص0770أ بو زيد فهميلا مبادئ ال نظمة الس ياس يةلا دار الهدق للمطبوعاتلا الإسن درية طبعينة 

  .18لا ص0772اطية النيابيةلا دار الفنر الجامعيلا الإسن دريةلا والديمقر 
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اس تحداث مجلس ال مة  غرقينة ثانيينة في السينلطة  2991وفي موضع أاخر من الاصلاحات التي جا  بها دس تور 

م هلا وهفيني ازدواجية السلطة القضيناةية بسين تحداث مجلينس الدو  ئهيئينة مقومينة ل عينمال  98التشريعية في المادة 

 الجهات القضاةية الادارية
(1)

سينات الدو  ونتيجينة لمينا مينرت بينه لمؤس ( شينكلي)سعيا الى  قيينا رمفينؤ عضينوي  

من أ زمات أ برزها الفراغ الدس توري رزام ا مع شغور م ص، رةيس الجمهوريينة وحينل المجلينس   2991البلاد قبل 

 .الشع  الوطني

القطيعينة بينين السينلطات العامينة لينلدو  بينل وجينود هعيناون بينهينالا ا ن هقينوم السينلطة  2991 ما ن يجعل دسين تور 

 التنفيهية بلتشريع
(2)

وهو اختصاص أ صيل للسلطة التشريعيةلا بلمقابل م ح السلطة التشريعية حا التصينويت  

ممنيينة حينل المجلينس الشينع  الينوطني. على قانون المالية  و م ح للسلطة التنفيهية اإ
(3)

لا في المقابينل يمنينن لنينواب 

غيرهينا مينن وسيناةل البرلمان رقابة ملل الحنومة ومسا لتها عن طريينا الاسين تجوابلا أ و بيينان الس ياسينة العامينة و 

 الرقابة
(4)

. 

لى التملي عن س ياسة رر ا السينلطة في ييند هيئينة  2991ودس تور  2989فالملاح  على دس تور  هو السعي اإ

واحدة وااو  هوزيعها على السلطات ل حسين، اختصاصينهالا وهينو مينا  دق بينه مونتيسيننو  في هعريفينه لمبيندأ  

 مطلقاالفصل بين السلطات سوا  أ كان فصلا مر  أ و فصلا 
(5 )

لنينن . حس، طبيعة النظام السين ياسي لينلدو  

التجربة الجزائرية ومينن خينلال الممارسينة الفعليينة أ ثبتينت سين يطرة السينلطة التنفيهيينة عينلى دواليين، الحينكم وتسين يير 

الشؤون العامة للدو لا  ينما أ ن التعينديلات المتتاليينة للدسين تور هينأ تي في الغالين، لصينالح المؤسسينة التنفيهيينة عينلى 

لسلطات ما يجعل مبدأ  الفصل بين السلطات مجرد شعار صع، التطبيينا فعليينالا وورجينع الينبعا حساب بقي ا

دارة ال زمات على وجه الخصوص لى امتلائها لمعطيات أ  ثر في التس يير واإ  س يطرة المؤسسة التنفيهية اإ
(6)

. 

 0721التعديل الدس توري لس نة : ثالثا

 التعينديل الدسين توريالمتضينمن  72-21نينص القينانون  2991في هعديله لدس تور 
(7)

صراحينة في ديباجتينه 

« ....على هفيني مبدأ  الفصل بين السلطات واس تقلال العدا  والحماية القانونيينة ورقابينة ملينل السينلطات العموميينة

يمينينا  بواضينينعي هينينها التعينينديل اإلى ضرورة وجينينود فصينينل واا لعمينينل السينينلطات الينينثلاث وعينيندم جينينواز هينينداخل  اإ

ة المينواد الدسين تورية في وجينود حيندود وا ينة الاختصاصاتلا ذلك أ ن التجربة السابقة أ سينفرت عينن عيندم  فايين

هفصل الاختصاص التشريعي عن الاختصاص التنفيهيلا وضينمان اسين تقلال العمينل القضينائيلا فقيند كان التفينوق 

                                                           
1 
.2991من دس تور  250/0المادة -

 
 

0-
لا ينظر فوزي أ وصديالا النظام الدسين توري الجزائينري ووسيناةل التعبينير المؤسسيناتيلا ديينوان المطبوعينات الجامعيينةلا 2991من دس تور  209المادة 

 . وما بعدها 017لا ص 0771الجزائرلا 
3
  2991من دس تور  202المادة - 

4
  2991من دس تور  82الى  87ينظر المواد - 
5
 .وما بعدها 275لا ص 0772لا 2صالح دجاللا حماية الحريات ودو  القانونلا أ طروحة د تورا لا جامعة الجزائر -
6
  221سعيد بو الشعيرلا المرجع السابالا ص -
7
  .ي الجزائريالمتعلا بلتعديل الدس تور 72-21من القانون  88ينظر المادة - 
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بنصينها  25دائما للمؤسسة التنفيهية على حساب بقي السلطاتلا وامتلائها لمتيينازات  ثينيرة  ينما جينا  في المينادة 

 ".دئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات والعدا  الاجيعية هقوم الدو  على مبا:" على أ نه

  ما نص ذات التعديل على جملة من الاصلاحات تخص ملل المجلس الدسين توري
(1)

بغيينة  سينين جينودة ملينل  

 .المجلس نظرا لدور  الهام في  قيا دو  القانون والحا

 :التطبيقات الدس تورية والقضاةية لمبدأ  الفصل بين السلطات: الثا  المبحث

من الحقاةا الثابتينة دسين توريا أ ن المظيناهر التطبيقيينة لمبيندأ  الفصينل بينين السينلطات هتضينح بشينكل جينلي 

وواا  ن ملل المجلس الدس توري على هعدد واختلاف طرق الرقابينة الينتي يمارسينهالا مينن  ينة ومينا يمنينن أ ن 

 ديدا القضا  الإداري من دور بلغ ال همية في فا النزاعات اسينت ادا وهطبيقينا لمبيندأ  الفصينل مينن يلعبه القضا  و 

 .  ة ثانية

 :مبدأ  الفصل بين السلطات  ن رقابة المجلس الدس توري الجزائري: المطل، ال ول

 : 2991الاس تدلل هبدأ  الفصل بين السلطات في قرارات المجلس الدس توري قبل  -2

من هينها  255الرقابة على دس تورية القوانين وفا المادة  2989لس الدس توري م ه دس تور يمارس المج 

 والرقابة على القوانين هي وريفة ش به قضاةية. الدس تور
(2)

ن ينص صراحة على هبنيه  2989لا ورغم أ ن دس تور 

 .ممارس ته للرقابة على القوانينلمبدأ  الفصل بين السلطاتلا لنن المجلس الدس توري هفينى هها المبدأ  كمعيار لدق 

المتعلينينا بلقينينانون  2989أ وت  17مينينؤرخ في  0ويظهينينر ذلك مينينن خينينلال أ ول قينينرار للمجلينينس الدسينين توري ر  

ال ساسي للناة، 
(3)

مينن هينها القينانون اللتينان  11لا والمينادة 20حيث أ قر الجلس الدس توري لدق رقابتينه للينمادة  

لى مبيندأ  الفصينل أ عطتا صلاحيات للناة، هتجاوز الصلاحيات الممن وحة   هوج، نصوص الدس تور بلست اد اإ

ياهينا الدسين تور وأ نينه يجين، » : بين السلطات الذي يحل أ ن تمارس ل سلطة صلاحيااا في الميدان الذي أ وكله اإ

لا وعليينه أ قينر المجلينس مطابقينة «على  ل سلطة أ ن هلزم دائما حدود اختصاصااا  ن التوازن التأ سيسي المقيناوم

طينار صينلاحياهه المادهين ج زةيا للدس تورلا ذلك أ ن هها القانون م ح الناة، حس، قينرار المجلينس مهينام هتجيناوز اإ

 . الدس تورية

مينن القينانون ال سيناسي للناةين، كووينا خولينت هينها ال خينير  02 ما أ قر المجلس في نفس القرار عدم مطابقة المينادة 

  هتعلينا بسينير المصينالح العموميينة التابعينة طل، سما  الهيئة التنفيهية للوليينة الينتي انتخين، فيهينا حينول ل مسينأ  

                                                           
1
ومينا  020لا ص 0721لا 71المتضمن التعديل الدس توريلا مجلة صوت القانونلا العدد  72-21عباس راضيةلا المجلس الدس توري على ضو  قانون -

 .بعدها
2
لا ص 2العيندد  لا0عبد المنعم بن أ حمدلا مبدأ  الفصل بين السلطات وهطبيقاهه في النظام الدس توري الجزائريلا مجلة جامعة رنريت للحقينوقلا مجينلد -

215  
3
 .2989/ 2/9مؤرخة في  10يتعلا بلقانون ال ساسي للناة،لا جريدة رسمية عدد  2989أ وت  17مؤرخ في  70قرار المجلس الدس توري ر  - 
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صينلاحيات  لدائرهه الانتمابيةلا معللا قرار  بأ ن هها الإجرا  هو أ مينر موجينه للسينلطة التنفيهيينة وهينو لينيس مينن

الناة، الدس توريةلا لذلك فهو حس، قرار المجلس يستبعد مبدأ  الفصل بين السلطات 
(1)

. 

 2989المتعلينا بلاةينة المجلينس الشينع  الينوطني لسين نة  71بلإضافة اإلى ذلك فاإن قرار المجلس الدسين توري ر  

من هينه  اللاةينة اللجينان الدائمينة بلمجلينس الشينع  الينوطني صينلاحيات هفتيشين ية ل  ينزة  29الذي م حت المادة 

هيئة التنفيهيينةلا ويمينس مبيندأ  الفصينل السلطة التنفيهيةلا وهو ما اعتبر حس، قرار المجلس مساسا بس تقلالية ال 

مينن نفينس المينادة غينير  0لا  ينما اعتينبر الفقينرة 2989من دسين تور  92بين السلطاتلا وأ ن هه  المادة م افية للمادة 

من هها الدس تور لنفس ال س باب  252مطابقة للدس تور ومتناقضة مع المادة 
(2)

 . 

 2989أ وت  08رخ في هها من جان،لا ومن جان، أاخرلا فاإن رأ ي المجلس الدس توري المؤ 
(3)

الخيناص هطابقينة  

النظام الداخلي للمجلس الشع  الوطني للدس تورلا أ  د على أ ن مبدأ  الفصل بين السلطات هو عنصر أ سيناسي 

لتنظيم السلطات العامة لبد مينن اح امينه مينن قبينل السينلطات ال خينرقلا وأ  يند عينلى ضرورة الينتزام ل سينلطة 

 حدود اختصاصها
(4)

. 

لس الدس توري م ه اإصدار  ل ولى قراراهه است د على مبدأ  الفصل بين السلطات خصوصا وم ه يس تنتج أ ن المج

في هنظيم العلاقة بين السلطة التنفيهية والتشريعية كمعيار لتحديد اختصاصات ل منها وعدم سيناوز أ ي سينلطة 

 حدود ما أ قر  لها الدس تور من اختصاصينات وصينلاحيات
(5)

مينن خينلال  لا وهينها مينا أ  يند  المجلينس الدسين توري

الذي ن ييننص عليينه صراحينةلا لنينن  2989قرارهه بأ ن مبدأ  الفصل بين السلطات هينو أ حيند أ م مبينادئ دسين تور 

يسينين تنتج ويستشينينا مينينن خينينلال نصينينوص هينينها الدسينين تور والمقصينينود بينينه الفصينينل الينينوريفي بت ظينينيم العلاقينينة بينينين 

 السلطات العامة في الدو  ما يضمن التوازن المؤسساتي للسلطات
(6)

. 

ارا  المجلس الدس توري بعد دس تور  هأ كيد -0  :2991وهفسير مبدأ  الفصل بين السلطات في أ

ن  ديد طبيعة العلاقة بين سلطات الدو    دور اوري في  ديد طبيعة النظام الس ياسي  اإ
(7)

وقيند  

 .على أ ساس الفصل المرن بينها2991وقد بنيت العلاقة بين السلطات العامة للدو  في دس تور

                                                           
1
  .لا المرجع السابا0قرار المجلس ر  - 

2
لا جرييندة رسميينة 2989أ  تينوبر  09لا يتعلا بلاةة المجلس الشع  الوطني المؤرخة في 2989ديسمبر  28في  مؤرخ 89د .م.ن.ق– 71قرار ر  - 

 2989ديسمبر  07مؤرخة في  52عدد 
3
 .المتعلا بدس تورية النظام الداخلي للمجلس الشع  الوطني 2989أ وت  08مؤرخ في  2989د .م.ق.ر -2رأ ي المجلس الدس توري ر - 

4
 .000لا ص 0727مدق هطبيا مبدأ  الفصل بين السلطات في النظام الدس توري الجزائريلا أ طروحة د تورا لا جامعة الجزائرلا  مسراتي سليمةلا- 

 . 211لا ص 2995لا 2محمد سالمانلا رقابة دس تورية القوانينلا دار الفنر العربيلا مصرلا ط: ينظر أ يضا-
5
  .000مسراتي سليمةلا المرجع السابالا ص - 

6
 . 299جع السابالا ص رداوي مرادلا المر - 
7

علي يوسا لشاكريلا عامر عبد زيد الواةليلا مصطفى فاضل الخفاجيلا مبدأ  الفصل بينين السينلطات في الفنينر الفلسينفي السين ياسي الحينديثلا مجينلة 

 .75لا ص 0720لا 71لا العدد 70ببل للدراسات الإنسانيةلا المجلد 
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للمجلس الدس توريلا أ  د فيهينا أ ن مبيندأ  الفصينل   دور برز في  دييند علاقينة السينلطات فينه  ففي عديد الارا 

فالمجلس في ل مرة يعرض عليه قانون لمراقبة مدق دس توريتهلا وراق، مدق التزام السينلطة الينتي أ صيندرهه . بينها

سوا  أ كان هطابقا حرفيينا بلقانون هفهومه الواسعلا أ ي مدق مشروعية هها القانون وهطابقه مع نصوص الدس تور 

ن الغايينينة مينينن ذلك هينينو هصينينحيح و ديينيند مسينينار هينينها المبينيندأ  لموا ينينة اسينينتبداد . أ و سسينين يدا لينينروح الدسينين تور اإ

 السلطات
(1)

. 

اراةه لس نة  حدق أ المتعلا بدس تورية ال مر المتعلينا بلتقسين يم القضينائي والمصينادق عليينه مينن طينرف  2990وفي اإ

المجلس الدس توري في هها الرأ ي أ ن  ديد عدد مقر دوائينر اختصيناص  المجلس الشع  الوطني الانتقاليلا اعتبر

خينلال بلمينادة  0المحاكم هوج، مرسوم رةاسي في نص المادة  مينن الدسين تورلا معلينلا  205/2من هها القانون هو اإ

من الدس تورلا واست د  200/1هوج، المادة ( السلطة التشريعية) رأ يه أ نه هعدي على اختصاص سلطة أ خرق 

اعتبارا على أ ن المؤسس الدس توري بعيد  مبدأ  الفصل بينين " في رأ يه لمبدأ  الفصل بين السلطات بقو  المجلس

 ....."السلطات العمومية ملد الى  ديد اختصاص ل منها
(2)

. 

حينول دسين تورية القينانون العضينوي المتعلينا هجلينس الدو  وهنظيمينه  71 ما ورد في رأ ي المجلس الدسين توري ر  

لا حيث نص المشر  في القانون العضوي الخيناص هجلينس الدو  أ ن يعينرض النظينام الداخينلي 2998 وملله لس نة

خينلال هبيندأ  الفصينل الذي يلينزم ل سينلطة أ ن  لمنت، المجلس لموافقة رةيس الجمهورية اعتبر المجلس هه  المينادة اإ

 هدرج أ عمالها في حدود مجال اختصاصها التي ينص عليها الدس تور
(3)

. 

 21في المينادة  2989ل دس تورية القانون العضوي المتعلا هحكمة التناز  وهنظيمهينا ومللهينا لسين نة و ها ورأ يه حو 

من القانون العضينوي الخيناص هحكمينة التنيناز  أ ن الموافقينة عينلى نظامهينا الداخينلي هوجين، مرسينوم رةيناسي واعتينبر 

لنظام الداخلي للمحكمة ونون من المجلس أ يضا المادة اخلال هبدأ  الفصل وأ عاد صياغتها بأ ن رنون الموافقة على ا

 قبل رةيسها وأ عضائها
(4)

 . 

لى أ نينينه الينينتزام ل سينينلطة حينيندود  ضينينافة اإ اراةينينه مبينيندأ  الفصينينل بينينين السينينلطات اإ  ينينما فسرينين المجلينينس الدسينين توري في أ

فلا يجوز لصاح، التشريع مثلا أ ن يلتزم بنصينوص . اختصاصهالا أ نه التزام السلطات مبدأ  هدرج القواعد القانونية

المتعلا هطابقة القينانون ال سيناسي للقضينا   0772قل درجة في مجال التشريعلا ففي رأ يه الصادر في أ وت هنظيمية أ  

للدس تورلا اعتبر المجلس است اد المشر  لنصوص هنظيمية في مجال التشريع بقوانين عضوية مخالا لمبدأ ي الفصلي 

                                                           
1
 .وما بعدها 191لا ص 0772ابة على دس تورية القوانين في مصرلا طبعة علي بزلا الرق: المزيد حول أ همية الرقابة الدس توريةلا ينظر-

 .وما بعدها 075لا ص 0725لا 2جمال بن سانلا القضا  الدس تورية في الدول المغاربيةلا أ طروحة د تورا لا جامعة الجزائر 
2
س يم القضائي جريدة رسميينة للجمهوريينة الجزائريينة من ال مر المتعلا بلتق  70حول دس تورية المادة  2990فبراور  29مؤرخ في  -م د-رأ  -72رأ ي ر  -

  09ص  25عدد 
3
لا يتعلا مراقبة مطابقة القينانون العضينوي المتعلينا بختصاصينات مجلينس الدو  وهنظيمينه 2998ماي  29مؤرخ في  98/م د/ رلاقلا / 71رأ ي ر  -

 .79ص 19جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية عدد. وملله للدس تور
4
لا يتعلا مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلا بختصاصينات اكمينة التنيناز  وهنظيمهينا 2998ماي  02مؤرخ في  98/م د/ رلاقلا / 70رأ ي ر  - 

 .71ص 19جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية عدد. ومللها للدس تور
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لى الدسين تورلا وعنيند بين السلطات والتوزيع الدس توري لمجينال الاختصيناصلا وكان ال جيندر بلمشرين    الاسينت اد اإ

لى نصوص تشريعية ذات صلة  الاقتضا  اإ
(1)

. 

ل قاض ينتخ،  ن قائمينة حينرة :" الفقرة ال خيرة التي هنص على أ ن 25 ما اعتبر المجلس في نفس الرأ ي المادة 

الوارد بلمادة  غير دس تورية رنريسا لمبدأ  الفصل واس تقلال السلطة القضاةية" يوضع بقوة القانون في حا  الحاق

خاضينع لجمينلة مينن الواجبينات المهنيينة كالينتحف   25/2لا 22لا 0فالقاضي حس، المينواد . 2991من دس تور  218

والحياد والاس تقلاليةلا ويحظر عليه أ ي نشاط س ياسي أ و الاني  لحزب س ياسيلا وعليه فينأ ي نشيناط سين ياسي 

 "القضاةية  يمارسه القاضي يتعارض مع واج، التحف  والحياد واس تقلال السلطة
(2)

. 

 :مبدأ  الفصل بين السلطات واختصاص القاضي الاداري: المطل، الثا 

ن يعد مبدأ  الفصل بين السلطات مقتصر على وقوف السينلطات عنيند حيندود اختصاصينااالا بينل هعيندا  

القواعيند الى رقابة مدق خضو  أ عمال هه  السلطات للمشروعيةلا وأ يضا كونه هو المنفينه للقينوانين فينله أ ن يفسرين 

مبينيندأ   لا وملومينا للقينيناضي الاداري في رينل ازدواجيينة القضينينا  دور  ينير وفعينينال في هعزوينزوفينا مقتضينيناها القانونيينة

الفصل بين السلطات ولو بشكل غير مباشرلا وحماية الحقينوق والحينريات مينن الاكتهيناك بهيندف عينام هينو  قيينا 

 . دو  الحا والقانون

 :رقابة القاضي الاداري : أ ول

الاداري بهدف رقابة مدق مشروعية أ عمال السلطة التنفيهية على وجينه الخصينوصلا كينون وجد القضا  

وكينون السينلطة  لتحقيينا ذلكلا ثينيرة   هه  ال خيرة ال  ثر احتمكا بل فراد ولها مهام متشعبة وواسعة وامتيينازات

شرينينوعية أ عمالهينينا في رقابينينة م رةيسيينين فينينمن للقينيناضي الاداري دور  لاالسينينلطة ال  ينينثر سينين يطرة في الدو  التنفيهيينينة

 :من خلال يمالها هتسم بلطابع التنفيهأ ن أ عو خصوصا متى ثفيت ذلك بحقهالا وكبح ساوزها للقانون ( قرارااا)

طار ممارسة  (:دعاوق المشروعية) دعاوق ساوز السلطة  دارية متمهة في اإ وهي دعاوق ادف لإبطال قرارات اإ

ارس السينلطة التنفيهيينة والجماعينات الاقليميينة أ و الهيئينات العامينة امتيازات السلطة العامة من قبل الهيئات التي تم

عمال مبدأ  الفصل بين السلطات من خينلال . الموضوعة  ت سلطتها وعليه ونون للقاضي الاداري دور مهم في اإ

 هه  الدعاوق حماية لمبدأ  المشروعية
(3)

طينار مينا   الرامية لنبح أ ي ساوز للسلطة التنفيهية والحد من هيمنتهينا في اإ

يقاف السلطة متى حادت عن مسارها الصينحيح وسيناوزت  يعرف بلتعاون بين السلطاتلا وأ ن السلطة يمننها اإ

                                                           
1
المتضينينمن القينينانون الاسينيناسي للقضينينا لا  72/22متعلينينا هطابقينينة القينينانون العضينينوي  0772أ وت  00مينينؤرخ في  70رأ ي المجلينينس الدسينين توري ر  - 

 .50ن عدد 0772سفيتمبر  8للدس تورلا جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية مؤرخة في 
2
  72لا مرجع سابا ن ص 0راي ر  - 
3
ن مللهينا مينادي أ و الحدود والقواعد القانون هفهومه الواسينع سينوا  كا( السلطة التنفيهية )ويعني هقيد ل أ عمال وهصرفات الادارة :مبدأ  المشروعية -

 .قانو  خصوصا لدق اس تعمالها لسلطتها التقدورية 

لا 0722غي ي زون الدونلا حدود اس تقلالية السلطة القضاةية في الفقه الاسلامي والتشريع الجزائريلا دراسينة مقارنينةلا دار هومينةلا الجزائينرلا / ينظر 

 . 122لا 127ص
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 حدود الغرض الذي رسمه المشر 
(1)

لا وليس هدخلا في أ عمالهالا من خلال دعوق الالغا لا وهي دعوق  عينيةلا 

عدام قرار اداريم لى اإ  وضوعية ادف اإ
(2)

 متى ثفيت وجود عيين، مينن عيينوب المشرينوعية للقينرار الاداري 
(3)

لا 

داري لعدم مشرينوعيته مينن قبينل القيناضي الاداري حسين، هعريينا  ذن طعن قضائي يهدف لإبطال قرار اإ فهيي اإ

 :لا الذي عرف دعوق الالغا  على أ واDe laubaudereالفقيه 
" le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux visant à faire annuler par le 

juge administratif un acte illégale " 
(4)

.  

ن عينيندم مشرينينوعية قينينرار اداري هنجينينر عنينينه مسينينؤولية الادارة بصينينورة حتميينينة  وفي جميينينع  :المسينينؤولية الاداريينينة اإ

 ال حوال مهما كان القرار
(5)

 :لا وهي نوعان 

أ ي انحينينراف ينجينينر عنينينه ضرر بحينينا مشرينينو  او مصينينلحة مشرينينوعة يينينولد الحينينا في التعينينويا  :المسينينؤولية أطينينأ  

ثبينينات الضرينينر ذا كان الخطينينأ  مينينن الإدارة . للمتضرينينر الذي يقينينع عليينينه عينين  اإ هتحمينينل هي عينين  ( خطينينا مرفقينيني)فينيناإ

ذا كان الخطأ  من مورا ملومي  التعويا للمتضررفيتحمل هو ع  ( خطأ  شخصي) التعويالا أ ما اإ
(6)

. 

هقوم في غييناب الخطينأ لا رنينون نتيجينة هيندخلات الدو  النثينيرة مينا يحتمينل  ثينيرا  الإضرار : المسؤولية بدون خطأ  

 بحقوق الافراد وحريااملا والهدف منها جبر ال ضرار
(7)

  . 

 :هطبيقات القضا  الاداري : ثانيا

ن ال صل في ال عمال الصادرة عن السلطة التنفيهية في  داريينة أ وينا مشرينوعة ولهينا طينابع اإ شكل قرارات اإ

لغائهينا القينانون  مين ح للقيناضي غينير أ ن  لاهنفيهي فور صدورها ها خولها القانونلا ول يجوز ل ي هيئينة أ و سينلطة اإ

لغا  هينه  ا قينرار مجلينس الدو  الجزائينري لا ومثينا  لقينرارات مينتى ارهينأ ق عيندم مشرينوعيتهاالاداري افتص أ صلا اإ

داري عن  ينة غينير مختصينة موضينوعيا يعيند  219220ر   00/70/2998الصادر بتاريخ  اعتبر أ ن صدور قرار اإ

موضينوعه بيينع مسيننن وهينها  ما بينين الينبلديات ن لجنةن يع ف مجلس الدو  بقرار صدر عحيث قرارا م عدمالا 

82/72يينة  ثينيرة اسينت ادا للقينانون هنظيم نصوص قواعد البيع بين نصوص قانونية و في اختلاف بسفي، وجود 
(8)

لا 

ونه صينادر عينن  ينة غينير مختصينة ا ينا لن في القضية المعروضة ان است اد القاضي الاداري على الغا  قرارا اداري

                                                           
1
  85لا ص2911الاداريةلا دراسة مقارنةلا الطبعة الثالثةلا دار الفنر العربيلا القاهرةلا سلهن محمد الطماويلا النظرية العامة للقرارات - 

2
ومينا  21لا ص 0772بو الشعور وفا لا سلطات القاضي الاداري في دعوق الالغا  في الجزائينرلا مينهكرة ماجسين تيرلا جامعينة بجي مختينارلا عنابينةلا - 

  .بعدها
3
 .291ضد الادارة العامةلا دار هومةلا الجزائرلا ص  عبد القادر عدولا ضما ت هنفيه ال حمم الادارية-

4
 - De Laubaudere André‚ Venézia‚ (j‚c). Gaudement (y) Traite de droit administratif‚ Paris‚ 1999‚ p 536. 

5
  .012لا ص 0771عبد الغني بس يو  عبد اللهلا القضا  الاداريلا الطبعة الثالثةلا منشأ ة المعارفلا الاسن دريةلا - 
6
سلا 0777مسينينعود شينين يهوبلا المسينينؤولية عينينن افينيناطر وهطبيقااينينا في القينينانون الاداريلا الطبعينينة الثالثينينةلا ديينينوان المطبوعينينات الجامعيينينةلا الجزائينينرلا -

 ". ب"ص
7
  .220لا ص 0770عمار بوضيافلا القرار الاداريلا الطبعة الاولىلا جسور للمعارفلا الجزائرلا - 

8
  .209عمار بوضيافلا المرجع السابالا ص - 
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هو اعمال صريح لمبدا الفصل بين السلطات الذي ينفي مشروعية ملل صادر عن غير اختصاص الجهة المصدرة 

تس بي، قرار لهها العمللا ولو أ ن القاضي الاداري ن يهكر صراحة المبدأ  في 
(1)

. 

دارة ايضا  دارةلا حيث اقينر بعيندم اممنيينة القضينا  هوجيينه أ وامينر لينلاإ قرار مجلس الدو  أصوص هوجيه أ وامر للاإ

است ادا لمبدأ  الفصل بين السلطات وعليه رفا طل، مدعيينة الينزام رةينيس بلديينة بب الينزوار بتسينليمها رخصينة 

ثمة اس تقرار في أ حمم الفقه القضائي الاداري مقتضينا  أ نينه وبعتبار أ نه : " بنا  لتجس يد مشروعها السنني بقو 

ل يمنن للقاضي الاداري في الحالت المماثلة أ ن يأ مر الادارة من أ جل القيام بعمل أ و الامتنا  عنه هطبيا لمبيندأ  

 "الفصل بين السلطات المنرسة دس توريا
(2). 

اجاز اممنية ان يوجينه القيناضي الاداري أ وامينر  78/79غير أ ن قانون الاجرا ات المدنية والادارية الصادر في  

دارة بشينكل ودي حينتى يضينمن بس، تملينص وامتنينا  الادارة هنفيينه أ حينمم القضينا  الاداري الصينادرة بحقهينا  للاإ

خضوعها لمبدأ  المشرينوعية في مينواطن  ثينيرة كالحينكم عليهينا بلغرامينة التهديديينةلا والسينلطات الممنوحينة للقيناضي في 

التسفييا المالي وغيرهالا وهنا القاضي ل يحل ال الادارة ويصينحح القينرار غينير المشرينو   الدعاوق الاس تعجاليةلا

دارة وبيان ما يج، فعله حتى ل يمس هبدأ  الفصل بين السلطات بل يقتصر دور  في هوجيه أ وامر  للاإ
(3)

. 

وقرارات مجلس الدو  القضاةية المنشورة نجد أ نه ن يست د لمبدأ  الفصل بين السينلطات صراحينة  ل حممبلرجو  

هعود خلفياهه ليننزا  حصينل اثينر   0771س نة لمجلس الدو  الجزائري  قرار درا جدالا ففي في  ييث قراراهه الا 

 لا صينادر عينن وزارة الداخليينةان رسم الحدود ونون هوجين، مرسينوم مع التنويه الى رسم حدود لبلديات معينةلا 

القضا  ال وزارة الداخلية في رسم الحدود الاقليميينة حلول عدم جواز أ  د القاضي الاداري في هها القرار على 

أ نه نظرا لمبدأ  الفصل بين السلطاتلا فينان السينلطة القضيناةية ل يمننهينا أ ن  ينل اينل السينلطة : " للبلديات قاةلا

 ..........."الداخليةالمؤهلة قانو  وهي وزارة 
(4)

 المنشينور الذي ذكينر فيينه مبيندأ  الفصينل بينين القضائيهها القرار لا 

 .السلطات صراحة

لنن هها ل يعني غياب روح المبدأ  في ملل واختصاص القاضي الاداريلا ففي عديد القضايا الينتي هعينرض عينلى 

ر   هسيناةل الاختصيناصلا ومنهينا القينرارخصوصينا في هينلك المتعلقينة  ست د  نيا للمبيندأ  ي مجلس الدو  للنظر فيها 

لا هعود خلفيات القرار لطعن م شح للانتمابت الرةاس ية ضد قينرار المجلينس 0772-22-20المؤرخ في  770802

قرار المجلس الدس توري جا  فيه اقصا  الم شح الطاعن بسفي، عيندم "لا 2999مارس  22الدس توري صادر في 

وريةلا رغم أ ن الطاعن قيندم في ملينا رر ينه شينهادة أ ربعينة مجاهيندون هثفيينت اثباهه قانو  مشار ته في الثورة التحر 

لا صرح مجلس الدو  عدم اختصاصه النوعي وبلتالي رفا الدعوق فهيي ل تخضع لطبيعتهينا "مشار ته في الثورة

لا والامينثلة  ثينيرة حينول لمراقبة مجلس الدو  رغم أ وا تمس بحا ثابينت دسين توريا وهينو حينا الين شح للانتمينابت

                                                           
1
 .80لا82لا ص0770لا 70لا مجلة مجلس الدو  عدد 00/70/2998لا صادر في 219220قرار ر   - 

2
  .210عبد القادر عدولا المرجع السابالا ص- 
3
دارةلا اطروحينينة د تينينورا لا جامعينينة محمينيند خيضرينينلا بسينيننرةلا -  011لا ص 0720امينينال يعينينيم تمينيناملا سينينلطات القينيناضي الاداري في هوجيينينه أ وامينينر لينينلاإ

 . ومابعدها
4
  .217لا ص 0771لا 72لا مجلة مجلس الدو  العدد71/75/0771الصادر في  775822ر   قرار- 
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عاوي التي يتعرض عينلى القضينا  الاداري ويمتنينع القيناضي الاداري عينن البينت في موضينوعها كونينه غينير مختصينا الد

 .قانو  بهلك

 :اتمةالخ

ذلك أ ن  التنينريس الضينمني والصرينيحلا ن مبدأ  الفصل بين السينلطات في النظينام الجزائينري هينأ ر  بينيناإ 

ا بن الاس تقلال كان رافضا للمبدأ  جمينلة وهفصينيلا نتيجينة الواقينع السيناةد اإ النظام الذي كان قائما   لامينن  ينة هاكنينأ

التي كان سينفياا ال وضينا   للقوانين تعديلات افتلفةونظرا لل  لنن .النظام الاش اكي من  ة أ خرق لكتهاجونظرا 

تملي عن بعينا الصينلاحيات فرضت على السلطة القائمة ال بدورها  التي والس ياس ية والاجيعية والاقتصادية 

 . تقليل والحد من مر زية صنع القراروال  توازن بينهاال حداث قصد اسلطات وهيئات أ خرق ل 

النظينينام الجزائينينري ن يطبينينا المبينيندأ   ينينما هينينو قينيناس في ال نظمينينة الس ياسينين ية الديمقراطيينينة العالميينينة خصوصينينا البرلمانيينينة 

ا   ليل فاإنلذلك  والس ياس يةلا را  وقرارات المجلس رررنز في هفسير المبيندأ  عينلى وجينوب فصينل الاختصاصينات أ

وهو هفسير ضيا وسل  ل ونرس المبدأ  حقيقينةلا ل ن  فينة السينلطات دائمينا هي في صينالح بين السلطات العامة 

 .ة لها وهو خرق واا وصريح للمبدأ   السلطات نظرا للامتيازات الواسعقيالسلطة التنفيهية على حساب ب

عينن القضينا  الاداري فينشر يشرين صراحينينة للمبيندأ  في اجتهينادات مجلينس الدو  الا في حينالت  درة جينيندا رغم  أ مينا

ولو بشكل غير مبيناشرلا ذلك أ ن  لاالارهباط الوثيا بين مبدأ  الفصل بين السلطات واختصاص القضا  الاداري

الاداريينة وميندق خضينو   دور القاضي الاداري وتمحور اساسا في حماية الحقوق والحريات من هعسينا السينلطة

لا وعليينه يمنينن القينول أ ن أ عمالها لمبدأ  المشروعيةلا وهها من صميم مايدعو ويصبو اليه مبدأ  الفصل بين السلطات

 .ملل القاضي الاداري يص، في فحوق وروح مبدأ  الفصل بين السلطات

ن يجيند صيندا   المبيندأ  دو  القينانونلا الا ان سسين يد رغم اهمية مبدأ  الفصل بين السلطات في  قيا الديمقراطية و 

سينها وخلفيينات وعينلى رأ  لعيندة اسين بابها الذي ن يوليينه اهميينة كبينيرة الحقيقي في النظينام الجزائينري  ون يتحقا مبتغا 

خصوصينا في الحينالت  هيكليا ووريفيينا مر زة السلطة في يد السلطة التنفيهية التي تس يطر على جل السلطات

يجعل ملل بقي السلطات مقتصرا عينلى التطبيينا الشينكلي للقينانون وعيندم  لا مابها الدو تمر قد  تث اةية التيالاس  

القينانون أ و القضينا  مجينال امتلائها الجرأ ة في موا ة السلطة التنفيهيينة والذي مينن شينأ نه احينداث قفينزة نوعيينة في 

  .الجزائريالاداري 
 :قائمة المراجع

 :لمؤلفاتا

 .الجزائر( دلاسلاط)لا (دلاط)الس ياسي الجزائري ن دار الهدق للطباعة والنشر والتوزيع لا السعيد بو الشعير لاالنظام •

غي ي زون الدونلا حدود اسين تقلالية السينلطة القضيناةية في الفقينه الاسينلامي والتشرينيع الجزائينريلا دراسينة مقارنينةلا دار هينوةلا •

 .0722الجزائرلا 

 .0770للمعارفلا الجزائرلا عمار بوضيافلا القرار الاداريلا الطبعة الاولىلا جسور •

 .0771عبد الغني بس يو  عبد اللهلا القضا  الاداريلا الطبعة الثالثةلا منشأ ة المعارفلا الاسن دريةلا •

 .0772افوظ العش،لا التجربة الدس تورية في الجزائرلا المطبعة الحديثة للف ون المطبعية بلجزائرلا •

 2988ر الفنر العربيلا طبعة محمود عاطا البنالا الوس يط في النظم الس ياس يةلا دا•



 بلجيلالي فاطمةلا مسراتي سليمة
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 .0770مصطفى أ بو زيد فهميلا مبادئ ال نظمة الس ياس يةلا دار الهدق للمطبوعاتلا الإسن درية طبعة •

 .0771 الجزائرلا الجامعيةلاالمطبوعات  ديوان المؤسساتيلا التعبير ووساةل الجزائري الدس توري النظام أ وصديالا فوزي•

 .0772 طبعة مصرلا في القوانين دس تورية على الرقابة بزلا علي•

 .2911 القاهرةلا العربيلا الفنر دار الثالثةلا الطبعة مقارنةلا دراسة الاداريةلا للقرارات العامة النظرية الطماويلا محمد سلهن•

 الجزائر هومةلا دار العامةلا الادارة ضد الادارية ال حمم هنفيه ضما ت عدولا القادر عبد•

 الجزائينرلا لاالمطبوعات الجامعية ديوان الثالثةلا الطبعة الاداريلا القانون في وهطبيقااا افاطر عن المسؤولية ش يهوبلا مسعود•

0777 

 .2995 مصرلا لا2العربيلاط الفنر دار القوانينلا دس تورية رقابة سالمانلا محمد•

 :ال طروحات

دارةلا اطروحينة  • د تينورا لا جامعينة محميند خيضرينلا بسيننرةلا امال يعيم تماملا سلطات القيناضي الاداري في هوجيينه أ وامينر لينلاإ

0720  

 جامعينة الحقينوقلا كليينة لا د تينورا  لاأ طروحينة السلطات بين الفصل مبدأ   حماية في الدس توري المجلس لامساهمة مراد رداوي •

 0721 س نة بسنرةلا خيضر محمد

 0772 لا2 الجزائر جامعة الحقوقلا كلية د تورا لا أ طروحة القانونلا ودو  الحريات حماية دجاللا صالح•

 الحقينوقلا كليينة د تينورا لا أ طروحة الجزائريلا الدس توري النظام في السلطات بين الفصل مبدأ   هطبيا مدق سليمةلا مسراتي•

 .0727 الجزائرلا جامعة

 .0725 لا2الجزائر جامعة لا الحقوق كلية د تورا لا أ طروحة المغاربيةلا الدول في الدس تورية القضا  سانلا بن جمال•

 بجي جامعينة الحقينوقلا كليينة ماجسين تيرلا مينهكرة الجزائينرلا في الالغينا  دعينوق في الاداري القيناضي سلطات وفا لا الشعور بو•

 .0772 عنابةلا مختارلا

سم ني بيةلا دور القاضي الاداري في حماية الحقوق والحينرياتلا اطروحينة د تينورا لا جامعينة مولينود معمينريلا هيناي وزولا • 

0722. 

  :المقالت

 الرابع العدد لا القضائي الاجتهاد مجلة لا الجزائرية الدساهير في السلطات بين الفصل مبدأ   علواشلا فريد•

 لا71 العيندد القينانونلا صينوت مجلة الدس توريلا التعديل المتضمن 72-21 قانون ضو  على الدس توري المجلس راضيةلا عباس•

0721 

 للحقينوقلا رنريينت جامعينة مجينلة الجزائينريلا الدسين توري النظام في وهطبيقاهه السلطات بين الفصل مبدأ   أ حمدلا بن المنعم عبد•

 لا2 العدد لا0 مجلد

 :نصوص قانونية

 . 2911سفيتمبر  78دس تور  •

 .2901نوفمبر  29دس تور   •

  .2989فيفري لس نة  01دس تور   •

 .2991ديسمبر  78دس تور   •

 .المتعلا بلتعديل الدس توري الجزائري 72-21القانون   •

مينن ال مينر المتعلينا بلتقسين يم القضينائي جرييندة  70حول دس تورية المادة  2990فبراور  29مؤرخ في  -م د-رأ  -72رأ ي ر     •

 .25رسمية للجمهورية الجزائرية عدد 



 زائري مبدأ الفصل بين السلطات في اجتهاد المجلس الدستوري والقاض ي الإداري الج
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 10يتعلينينا بلقينانون ال سينيناسي للناةين،لا جريينيندة رسميينة عينيندد  2989أ وت  17مينؤرخ في  70قينرار المجلينس الدسينين توري ر    •

 .2989/ 2/9مؤرخة في 

أ  تينوبر  09لا يتعلا بلاةة المجلس الشع  الينوطني المؤرخينة في 2989ديسمبر  28مؤرخ في  89د .م.ن.ق– 71قرار ر    •

 2989ديسمبر  07مؤرخة في  52لا جريدة رسمية عدد 2989

المتعلينا بدسين تورية النظينام الداخينلي للمجلينس  2989أ وت  08مينؤرخ في  2989د .م.ق.ر -2رأ ي المجلس الدسين توري ر   •

 .الشع  الوطني

مينن ال مينر المتعلينا بلتقسين يم القضينائي جرييندة  70حول دسين تورية المينادة  2990فبراور  29مؤرخ في  -م د-رأ  -72 رأ ي ر   •

 .25رسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

لا يتعلا مراقبة مطابقة القانون العضينوي المتعلينا بختصاصينات 2998ماي  29مؤرخ في  98/م د/ رلاقلا / 71رأ ي ر    •

 .19جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية عدد. ملله للدس تورمجلس الدو  وهنظيمه و 

لا يتعلا مراقبة مطابقة القانون العضينوي المتعلينا بختصاصينات 2998ماي  02مؤرخ في  98/م د/ رلاقلا / 70رأ ي ر    •

 .19جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية عدد. اكمة التناز  وهنظيمها ومللها للدس تور

المتضينينمن القينينانون  72/22متعلينينا هطابقينينة القينينانون العضينينوي  0772أ وت  00مينينؤرخ في  70ر   رأ ي المجلينينس الدسينين توري  •

 0772سفيتمبر  8ية للجمهورية الجزائرية مؤرخة في سم الاساسي للقضا لا للدس تورلا جريدة ر 


